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 حضرة الرئيس، 

 حضرات السيدّات والسادة،

الدؤوب    بداية أن أهنئّ رئاسة اللّجنة على دورها الفاعل، وأن أشيد بالعمل أودّ 

 الذي قام به ميسّرو الأعمال وجميع الخبراء من أجل إنجاح أعمال اللّجنة.  

 

إنّ الموضوع الذي اتخّذتموه عنواناً لهذه الدّورة "السكّان والأمن الغذائي والتغّذية 

ما في ظلّ الظروف الإستثنائيةّ التي معالجة، لا سيّليس سهل ال   والتنّمية المستدامة"،

بها العالم، والتي فاقمت من أزمة انعدام الأمن الغذائي. وبإمكان هذه الظروف    رّ يم

التنّمية أهداف  تطبيق  في  تبطئ  أن  ت  الاستثنائية،  إن  خصوصاً  خّر أالمستدامة، 

. واسمحوا  ١٩ال للَّقاحات المضادّة لفايروس كوفيد  التوّزيع العادل والسّريع والفعّ 

وانضمّت إلى الإعلان السياسي حول ال  لي هنا، أن أشكر جميع الدول التي



 

بالعودة إلى موضوع هذا العام، فإنناّ نرى ارتباطاً وثيقاً بين تمكين المرأة وتفعيل 

، وبين تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنّمية المستدامة من جهة  ةدورها من جه

للمرأة، ولا انتاج  ةالمتكافئ ةأخرى. فلا اقتصاديات فاعلة من دون المشارك

م في القطاعات الإنتاجيّة، زراعياً أو صناعياً من دون أن يكون للمرأة دور متقدّ 

 معدم تحقيق المساواة بين الجنسين، وفي ظل تفاق مستدامة في ظلّ  ةولا تنمي

 ظاهرة تأنيث الفقر حول العالم. 

احترام وحماية  دون نم م مجتمعاتها، وهذا التقدّم لا يبنىم الدول رهن بتقدّ إنّ تقدّ 

تحقيق المساواة الكاملة والناّجزة بين الجنسين. إنّ   وندحقوق الانسان، ومن 

تحقيق أهداف التنّمية المستدامة، مرتبطة كذلك بمعالجة ظواهر التمّييز القائم على 

 النوّع الاجتماعي، والعنف بكافةّ أشكاله ضدّ المرأة.  

 
نية لشؤون المرأة اللبنانية خلال فترة انتشار وباء في هذا الِإطار، كثَّفت الهيئة الوط

، الجهود لاعتماد تدابير تشريعيّة أكثر حماية للمرأة من العنف.  وفي 19  –كوفيد  

تجري إلى  الرامي  القانون  النيابي  المجلس  أقرّ  الماضي،  العام  رّش  حالت    مأواخر 

"حماية النساء وسائر أفراد  الْجنسي وتأهيل ضحاياه، كما أقرّ تعديلات على قانون 

فير حماية أكبر للمرأة وأولادها. وتسعى الهيئة إلى  والعنف الأسُري" لت  الأسُرة من

المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها، وإلى   الجنسية للإعتراف بحقّ  تعديل قانون 

ف لأدنى للزواج. كما أنها تقوم بدور تنسيقي بين مخت  نّ سنة كس  18اعتماد سنّ ال  

حول المرأة والسلام    1325دارات الحكوميّة لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار  الإ

 والأمن.

 

 سيداتي سادتي، 




